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   :الملخص

في الفتوى من خلال كتاب الدّرر المكنونة في وتوظیفھا لقواعد الفقھیة ا مراعاة الدّراسة إلى بیانھدفت ھذه 
المتمثلة في التعریف  لمفردات الدراسة نوازل مازونة لأبي زكریا المازوني، حیث تنَاولت الدّراسة النظّریة تعریفا

بیان ضوابط و لعلاقة بین القواعد الفقھیة والنوازلوالنوازل مع توضیح امصطلح القاعدة الفقھیة بالكتاب ومؤلفھ و
توُضّح جلیاّ  المكنونة، الدّرر ، أمّا الدّراسة التطّبیقیة فكانت لمسائل فقھیة مُستقرأة منمراعاة القاعدة في الفتوى

لنوازل الفقھیة واالعلاقة بین القواعد  ومن خلال ھذه الدراسة تَبینّ أن لقواعد الفقھیة في النوّازل والفتاوى.ا مراعاة
   المعاصرة. بمواكبة المستجداتلھا  یسمحعلاقة تكامل وتلازم مما یؤكد مرونة الشریعة و

  توظیف؛ مراعاة؛ القاعدة؛ الفقھیة؛ النوازل؛ مازونة؛ ضوابط. :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

This study aimed to demonstrate the observance of the jurisprudential rules and their 
use in the fatwa through the book Al-Durar Al-Maknouna in the Calamities of Mazouna by Abu 
Zakaria Al-Mazouni. The theoretical study dealt with a definition of terms discussed in the 
study such as:  the definition of the book and its author, the term jurisprudence rule and 
calamities, with clarification of the relationship between jurisprudence rules and calamities, and 
clarifying the controls for observing the rule in the fatwa. As for the practical study, it was for 
doctrinal issues that were extracted from Al-Durar Al-Maknouna, clearly showing the 
observance of jurisprudential rules in calamities and fatwas. Through this study, i was found 
that the relationship between jurisprudence rule and calamities is one of complementarity and 
coherence, which confirms the flexibility of Sharia and allows it to keep pace with 
contemporary developments. 
Key words: use; observance; rule; jurisprudence; calamities; Mazouna, controls.
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  مقدّمة: 
إنّ المتأمل في تراث المسلمین یجد عنایة بالإجابة على تساؤلات ونوازل الفقھ في كل عصر من  

العصور، ومن المؤلفات المشھورة في التراث الفقھي المالكي في النوازل الفقھیة كتاب الدرر المكنونة في 
ھا وتأصیلھا والتدلیل نوازل مازونة لأبي زكریاء المازوني، الذي جمع فیھ نوازل عصره مع الإجابة علی

 علیھا بالأصول والقواعد الفقھیة، وھذا بفضل مرونة الشریعة الصالحة لكل العصور والأزمان والأمكنة،
والخالدة الشاملة لجمیع أحكام الناس من العبادات والمعاملات، المتسمة بالسھولة والیسر ورفع الحرج، 

  دارین.الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسد عن الناس في ال
وتعتبر القواعد الفقھیة ذلك الوعاء والقالب الكبیر الواسع الذي ینھل منھ العلماء المجتھدون في إصدار   

الأحكام المتعلقة بالنوازل، حیث تجمع بین التمسك بالثوابت والمبادئ من خلال القواعد الفقھیة وبین مراعاة 
ھذا التوظیف أصول وضوابط تراعى عند إصدار  المصالح في الأمور المحدثة والنوازل المستجدة، ویحكم

تلك الأحكام، والإخلال بھذه الضوابط یوقع المجتھد في التخبط والغلط، ونظرا لأھمیة الموضوع جعلتھ 
  "توظیف القواعد الفقھیة في النوازل المازونیة "محلا لھذه الدراسة الموسومة بعنوان: 

في فتاوى الدرر المكنونة الذي یعدّ من مصادر كتب النوازل وذلك لبیان توظیف ومراعاة القواعد الفقھیة 
  عند المالكیة. 

  : على ضوء ما سبق تطرح التّساؤلات الآتیة:إشكالیة البحث
  ـ ما مدى توظیف وإعمال القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیة؟

  ـ ماھي شروط وضوابط مراعاة القواعد الفقھیة في الفتاوى؟
  تتجلّى أھمّیة البحث في ما یلي:  أھمیة الدراسة:

  ـ توضیح مدى استعمال القواعد الفقھیة في النّوازل.
  أدلة استئناسیة.  ـ التوظیف التنوعي للقواعد الفقھیة من حیث أنھا حجة شرعیة أو

 ـ مدى احتیاجنا إلى القواعد الفقھیة في تطبیقھا على النّوازل المعاصرة التي لم یرِد في حكمھا نصّ شرعي
  بخصوصھا. 

  ـ رفع قدر الفقھ ومنزلة الفقیھ بالارتقاء إلى مراتب الاجتھاد وتمكینھ من كشف أفاق الفقھ الإسلامي. 
  أھداف البحث:

  ـ تحدید علاقة القواعد الفقھیة بفقھ النوازل.
  توظیف القاعدة الفقھیة في النّوازل المازونیّة. ـ بیان أثر

  في الفتوى. ـ بیان ضوابط مراعاة القواعد الفقھیة
  بیان نماذج تطبیقات تبین إعمال ومراعاة القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیّة.-

  الاستقرائي.الوصفي والتحلیلي وإن المنھج الذي لاءم طبیعة البحث مؤلف من المنھج  منھج البحث:
  جاءت ھذه الدّراسة وفق الخطّة الآتیة:خطة البحث: 

  وإشكالیتھ والأھداف المرجوّة منھ، مع بیان المنھج المتّبع.مقدّمة فیھا أھمّیة البحث 
خصّصتھ لتحدید مفاھیم الدّراسة: فعرّفت المؤلِّف والمؤلَّف والقاعدة الفقھیّة ومصطلح  :المبحث الأول

النوازل مكتفیا بشيء من الاختصار، ثم عرّجت سریعا على علاقة القواعد الفقھیّة بالنوازل وأنھیت المبحث 
  ضوابط وشروط مراعاة ھذه القواعد في الفتوى.بذكر 
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نماذج تطبیقیة تبیّن توظیف ومراعاة فقھاء المالكیّة للقواعد الفقھیّة في ت فیھ عرضْ  :والمبحث الثاني
  . رر المكنونةكتاب الدّ 

  .عوقة بالموضأما الخاتمة فعرَضْت فیھا أھمّ النّتائج المتوصّل إلیھا مع تقدیم اقتراحات وتوصیات متعلّ 
  المبحث الأول: التعریف بمفاھیم الدراسة

  مؤلفھ الدرر المكنونة عریف بأبي زكریا المازوني و: التالأول المطلب
  الفرع الأول: التعریف بأبي زكریا المازوني 

ھو یحیى بن أبي عمران موسى بن عیسى المغیلي المازوني، یكُنى بأبي زكریا، ونسبتھ المغیلي، 
 ـ883، ھو فقیھ مالكي من أھل مازونة، تولى القضاء ببلده، توفي بتلمسان سنة اشتھر بالمازوني  ــ م، 1473ھ

در الص" :نھ صاحب المعیار وھو أحد تلامذتھرحمھ الله أحد أبرز الوجوه المالكیة في تلمسان، یقول ع كان
لادنا ا وسیدنا وبركة بسني الخصال شیخنا ومفیدنا ومولان الأوحد العلامة العلم الفضال ذي الخلال السنیة،

م یتوظف ، ولأبي زكریا سیدي یحي، وھو من العلماء الكبار الذین تناولوا الفتوى، وأصبحوا مرجعیة فقھیة
  .1"بعلمھ عند السلطة

  التعریف بكتاب الدرر المكنونة الفرع الثاني:
من أھم كتب النوازل عند المالكیة وھو عبارة عن فتاوى  كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة

ضخمة من فتاوى معاصریھ من أھل تونس وبجایة والجزائر وتلمسان وغیرھم، ولقد كانت فتاوى المازوني 
دائرة على فقھ مالك بن أنس؛ لأنھ كان المذھب السائد في المنطقة، وقد تنوعت مجالاتھا فكانت تدور حول 

والاجتماعیة التي كان المجتمع یعاني منھا آنذاك، كاللصوصیة والظلم  والغصب والضرار المشاكل السیاسیة 
وانعدام الأمن ، فالكتاب كان متضمنا لقضایا العصر وفتاوى الفقھاء خاصة في الغرب الجزائري حیث كانت 

"یعتبر  :الفترة عن الحركة العلمیة في ھذهمعبرة عن روح العصر، حیث یقول الدكتور أبو القاسم سعد الله 
إنتاج القرن التاسع  من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي ، ومن أخصب عھودھا بأسماء المثقفین والمؤلفات ... 

 .2وكثیر من إنتاج القرن التاسع ظل موضع عنایة علماء القرون اللاحقة"
  المطلب الثاني: التعریف بالقاعدة الفقھیة  

  الفقھیةالفرع الأول: التعریف بالقاعدة 
اختلف العلماء في تعریف القاعدة الفقھیة إلى عدّة تعریفات، تعود في مجملھا إلى اتجاھین رئیسیین 

  ھما كالآتي:
  : یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن القاعدة الفقھیة كلّیة ومن أبرز تعریفاتھم:الاتجاه الأول

، وأعمّ من العقود وجملة العقلیة العامةل وسائر المعاني : "كل كلِّي ھو أخصّ من الأصوالمقريـ تعریف 1
 .3"وابط الفقھیةالضّ 

  .4"ي المنطبق على جمیع جزئیاتھالأمر الكلّ " :فھا الفیوميوعرّ   ـ2
: یرى أصحاب ھذا الرأي أن القاعدة الفقھیة أكثریّة حیث رعَوا المستثنیات التي تعترض الاتجاه الثاني

  القواعد، ومن تعریفات ھذا الاتجاه:
  .5: "حكم شرعي في قضیة أغلبیة یتعرّف منھا أحكام ما دخل تحتھا"یف الندويـ تعر1
  .6"معظم جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ "أنّھا حكْم أغلبيّ ینطبق على :فھا شھاب الدین الحموي بقولھـ وعرّ  2

وفحوى ما سبق أن من جعلھا حكْما كلّیا اعتبارا لسمة العموم وكلّیتھا في انطباقھا على كلّ جزئیاتھا، 
ومن رأى أنّ القاعدة الفقھیة أغلبیّة ردّه إلى وجود مستثنیات فیھا، وإلى ھذا المعنى أشار بعض علماء 
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. ویؤید الشّاطبي 7"أكثر قواعد الفقھ أغلبیة "من المعلوم أنّ  :ي مفتي المالكیة في مكة بقولھالمالكیة وھو المكّ 
م اھذا الاتّجاه بقولھ: "... كان من الأمر الملتفت إلیھ إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلّي التّ 

  .8"الذي لا یختلف عنھ جزء ما
یث ولفظا، ح وعند التّمعّن في ھذه التعریفات نجد أنّھا متقاربة مفھوما ومعنى، وإن اختلفت صیغة

لدى بعضھم أغلبیة في فروعھا بسبب ورود المستثنیات علیھا فھذا  نھایربطھا جانب شرعي مشترك، وكوْ 
  لا یؤثر في صفة العموم للقواعد عند الاتجاه الآخر. 

أما الباحثون المعاصرون فقد أوْردوا عدّة تعریفات للقاعدة الفقھیة لا تَخرُج في مُجملھا عمّا ذكره      
یَ المت  أصول فقھیة كلّیة في نصوص" :بقولھ ، فقد عرّفھا مصطفى الزرقاغقدّمون، وإنِ اختلفوا في الصِّ

وكي . وعرّفھا الرّ 9"ي الحوادث التي تدخل تحت موضوعھاموجزَة دستوریّة تتضمّن أحكاما تشریعیّة عامّة ف
راد على جزئیاتھ على سبیل الاطّ ، منطبق ةحكم كلي مستند إلى دلیل مُصوّغ صیغة تجریدیّة مُحكمِ " بقولھ:
  .10"غلبیةأو الأ

وقد صرّح الإمام الشاطبي أنّ وجود الاستثناءات لا یَقدح في كلّیة القاعدة وعمومِھا، منھم حیث قال:   
، ایالكلّي إذا ثبت كلّیا فتَخلّف عنھ بعض الجزئیات عن مقتضى الكليّ لا یخُرجھ عن كوْنھ كلّ  الأمر"إنّ 

  .11الأكْثري معتَبر في الشّریعة اعتبار العام القطعي" وأیضا فإن الغالب
لقاعدة تتعلق باوالتعریف الذي یختاره الباحث باعتباره جامعا شاملا لكل المواضع والجوانب التي   

ھو العلم الذي یبحث فیھ عن القضایا الفقھیة الكلیة، من حیث " یعقوب الباحسین بقولھ: الفقھیة ھو تعریف
بھ، ومن حیث بیان أركانھا، وشروطھا، ومصدرھا، وحجیتھا، ونشأتھا، وتطورھا، وما  معناھا ومالھ صلة

  .12تنطبق علیھ من الجزئیات وما یستثنى منھا"
  المطلب الثالث: التعریف بالنوازل وعلاقتھا بالقواعد الفقھیة 

  الفرع الأول: التعریف بالنوازل
"نزل ینزل"، إذا حلّ، ومن ذلك القنوت في  من"نازلة "والنازلة اسم فاعل  النوازل في اللغة: جمع 
  .13النوازل

أمّا اصطلاحا فقد شاع عند الفقھاء إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتھادا، 
  الوقائع المستجدّة الملحّة. ویمكن تعریف النازلة بقولنا ھي:

  الفرع الثاني: علاقة القواعد الفقھیة بالنوازل
مّة القواعد الفقھیة ضبط المسائل الفقھیة الواقعة ومتوقعة الوقوع في عصر من العصور إنّ مھ

اللاحقة، وقد تكون حجة شرعیة إذا كانت نصا، أو دلیلا استئناسیا مؤكِدا للحكم أو الفتوى، والقاعدة تعتبر 
قھیة في ھذه القواعد الفامتدادا لنصوص أو أدلة شرعیة في الغالب، لذلك فعلى المفتي في النوازل أن یراعي 

عملیة الاجتھاد، وبالخصوص مراعاة القواعد الخمس الكبرى المتّفق علیھا التي تدور غالبیة المسائل الفقھیة 
حولھا، لذلك یمكن أن نقول أن القواعد الفقھیة ھي بمثابة قانون یضبط النوازل الفقھیة خاصة في ظل 

تظھر صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان بتقدیم الحلول  التطورات والتغیرات التي یشھدھا العص، وھنا
لفك كل المعضلات والمستجدات الواقعة، وھنا تظھر العلاقة بین القواعد الفقھیة وفقھ النوازل أنھا علاقة 

  تكامل وتلازم .
  المطلب الرابع: ضوابط مراعاة القواعد الفقھیة وإعمالھا في الفتوى



  توظیف القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیة 
 

  

  519                                                                                                                    الإحیاء مجلة

الفقھیة في مجال الفتوى یقتضي وجود ضوابط من شأنھا ضبط عملیة إنّ إعمال وتوظیف القواعد 
الاستئناس بھا؛ لأن كلّ الأدلة المتّفق علیھا والمُختلف فیھا لا بدّ لھا من ضوابط وشروط تضمن  الاستدلال أو

  سلامة وصحّة ھذا التوظیف أو الاستدلال، وتتمثلّ ھذه الضّوابط في:
دة لا یزول بالشك "وقاعالیقین كقاعدة "ـ أن تكون القاعدة ممّا تضافرت علیھا الأدلة من الكتاب والسّنة، 1

  .14الأمور بمقاصدھا " فأمثال ھذه القواعد تشبھ الأدلة المعتمدة علیھا في قوتھا"
تا و حدیثا ثابنصا أـ إذا كانت القاعدة قاعدة أصولیة، أو كانت فقھیة معبرة عن دلیل أصولي أو كانت 2

  . 15فإنھ یصح الاستدلال بھا ضرار" ضرر ولا لامستقلا مثل "
  . 16ـ عدم وجود فرق بین ما اشتملت علیھ القاعدة الفقھیة والمسألة الاجتھادیة غیر المنصوص علیھا3
لقاعدة ابخلاف  ـ أن تكون القاعدة الفقھیة ممّا صح فیھا الاستقراء الذي یتحقّق معھ العمل بالظّن الرّاجح،4

  .17الموھومة التي تفتقد إلى أصل شرعي
  .18ـ تطابق الفرع المراد الحكم علیھ مع القاعدة الفقھیة5
ـ أھلیة المجتھد؛ لأنّ عملیة الاستدلال تقتضي وجود ملكة فقھیة في استنباط الأحكام من أدلتھا مع العلم 6

  .19یحیط بھا من فروع واستثناءات بماھیة القواعد الفقھیة وما
 نماذج توظیف ومراعاة القواعد الفقھیة في الفتاوى المازونیة المبحث الثاني:
 العبرة للغالب الشّائع لا للناّدر القاعدة الأولى:

وذلك لأنّ الأحكام جاءت عامّة  تدلّ ھذه القاعدة على أنّ أحكام الشّرع روعي فیھا الغالب الشّائع؛
 تخلّف بعض الأمور في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات؛ للجمیع، ولا یؤثرّ على ھذا الاطرّاد والعموم

فلا تبُنى الأحكام على الشّيء النادر القلیل، بل تُبنى على  لأنّ الأصل اعتبار الغالب في الفقھ الإسلامي،
  .20الغالب الشّائع الكثیر، إلاّ في بعض الحالات المستثناة

نة ـ ذكرا لھذه القاعدة، عندما سئل بعض الفقھاء ومن جملة ما ورد في نوازل المازوني ـ الدرر المكنو
عن رجل ھرب بامرأة رجل آخر وخلا بھا فحملت منھ ثم طلقت قبل الوضع، فأراد الھارب تزوّجھا بعد 

اعلموا " الوضع، فھل یبرئھا حمل الزنا من العدة كما ذكر الله في كتابھ أم یستأنى بھا الحیض، فكان جوابھ:
بأنوار الیقین أنّ الذي علیھ أھل العلم المقتدى بھم والمعتمد على فتواھم أنّ المخاطب بقولھ أنار الله قلوبكم 

إذَِا طَلَّقْتمُُ ذوات الأزواج؛ لأنّ في الآیة )، 4: الطلاق( وَأوُلاَتُ الأَْحْمَالِ أجََلھُنَُّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ  تعالى:
 ذوات العصم الثابتة ولا یقع الشرع  إلا على الغالب دون الشاذ النادر، ولا یطلقن إلا ،)1: الطلاق( النِّسَاءَ 

. فنلمح من خلال ھذه الفتوى أن الفقیھ استأنس بھذه القاعدة في 21ولا یبرئ الرّحم الفاسد إلا بثلاثة قروء"
  معنى الآیة في حمل معناھا على ذوات الأزواج.

  القاعدة الثانیة: حكم الحاكم منوط بالمصلحة
ترسم ھذه القاعدة معالم السیاسة الشرعیة في إدارة شؤون الدولة؛ حیث تضع حدا للحاكم في جمیع 

"كل متصرف عن الغیر  تصرفاتھ، ولكل من یتولى أمرا من أمور المسلمین، صاغھا تاج الدین السبكي
ناظر ، فموضوعھا تصرفات كل من لھ ولایة غیره كالإمام والقاضي و22فعلیھ أن یتصرف بالمصلحة"

  الوقف والولي والوصي وغیرھم.
وقد وظف ھذه القاعدة فقھاء المالكیة في الدرر المكنونة في باب النكاح "مواقف شرعیة تصان بھا 

لما سئل سیدي بركات الباروني عن حجر القاضي لأحدھم في إنكاح ولیّتھ لفساد غلَبة أنكحتھم،  الأنكحة"
في ذلك إذا كثر فساد أنكحتھم ویضبطھ بكتب السبب الموجب فأجاب: (واجب على القاضي أن یتقدم للناس 
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لیَقف بذلك على حقیقة الإباحة أو عدمھا، ویزجر الشّھود إذا خالفوا أمره بعد إنذاره  لحلّیة المرأة للأزواج،
  .23بذلك)

(إن كان الأمر كما ذكر فللقاضي أن یمنعھم من التناكح حتى  وأجاب كذلك سیدي سعید العقباني:
  .24عنده السبب المبیح للعقد، ولھ أن یعاقب من خالف ذلك)یثبت 

ویرى الباحث أنّ ھذه المواقف یلجأ إلیھا القاضي لصیانة الأنكحة والأبضاع؛ لأنّ الأصل في الأبضاع 
وسداّ 25الحرمة، فلا تنتھك إلا بحق شرعي، لذلك یجوز لھ التوسّع في الأحكام عند فساد الناس رعیا للمصلحة

  ناسا بقاعدة حكم الحاكم منوط بالمصلحة وقاعدة النظر في المآلات.للذریعة استئ
   26ضرار ضرر ولا القاعدة الثالثة: لا

، والحجر والضمان كالبیوعتعد ھذه القاعدة من القواعد المھمة؛ إذ یبنى علیھا كثیر من أبواب الفقھ 
بالغیر. وقد فرق أغلب العلماء بین الضرر والضرار، من حیث  وھي تدل على عدم إلحاق الضرر والضرار

الْقَاعِدَة  إلا أنّ  ،27أن الأول إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا، أما الثاني ھو إلحاق مفسدة بالغیر على وجھ المقابلة
رَر، كَالْقصاصِ وَالْحُدُود وَسَائِ  ر الْعُقوُباَت والتعازیر؛ لأَِنّ دَرْء مُقَیّدَة إجِْمَاعًا بِغَیْر مَا أذن بھِِ الشَّرْع من الضَّ

  . 28الْمَفاَسِد مقدّم على جلب الْمصَالح
 ؛وقد ورد توظیف ھذه القاعدة في الدرر المكنونة في كونھا حجة شرعیة لاعتبارھا نص عن النبي 

 :العقبانيقال سیدي الحاج محمد  وذلك في الجواب عن  مسألة منع الرجل زوجتھ من عمل الغزل والنسج.
، مسألة منع الرجل زوجھ من عمل الغزل والنسج، إن كان لامتھانھا نفسھا بذلك فیحصل لھ الحمد �"

ضررفي طریق الاستمتاع فلھ ذلك، ویقضى علیھا بالامتناع منھ، وإن كان مضارا لھا في ذلك ولا فائدة لھ 
. وأجاب سیدي 29ا من التجر إن أرادتھ"إلا حرمانھا من استفادة السبب فلا یترك لذلك كما لا یترك لمنعھ

 :رحقال الشا (ولھ منعھا من أكل الثوم). مختصره:في وقد قال الشیخ خلیل  "... قاضي الجزائر عبد الحق:
على  وتشبیھھ بھا دلیل ثم قال: ولھ منعھا من الغزل فعطفھ على تلك الأمور لما في ذلك من الرائحة الكریھة،

  .30ستعمالھا فلھ منعھا وإلا فلا)أنھ إن تضرر لذلك الزوج با
كما یفھم من جواب سیدي سعید العقباني لما سئل عمن تزوج امرأة فظھر بھ بعد بنائھ بھا نحو ثمانیة 

من خلال جوابھ (إن  أعوام جذام، فھل للزوجة الخیار في البقاء معھ أم لا خیار لھ؟ أنھّ حكّم ھذه القاعدة،
ویفرق بینھما أن طلبت ذلك، وإن لم یكن كثیرا متفاحشا لم یفرق  ك،كان كثیرا متفاحشا فلھا القیام بذل

  .31بینھما)
ویرى الباحث أن یثبت لھا الخیار لرفع استدامة الضّرر بھا، إن كان العیب متفاحشا ومعتبرا، ولھا 

لا  رالصداق كاملا بعد الدخول لانتھاك بضعھا واستمتاعھ بھا، وإن كان یسیرا لا یفرق بینھما؛ لأنّ الیسی
  یقوى أن ینُقِض عقدة النّكاح، بل عدّھا بعضھم من المصائب التي توجب الصبر والتسلیم.

  ك في المشروط القاعدة الرابعة: الشّك في الشّرط یوجب الشّ 
تفید أنّ الأمر أو الفعل المترتّب وجوده على الشّرط أنّھ إذا وقع الشك في وجود ھذا الشّرط ھذه القاعدة 

وبذلك فإنّ كل  .32یوجب الشك في حصول الفعل المشروط بھذا الشرط ضرورة ولزوماً فإنّ ھذا الشّك 
لمترتب اط أو المانع یوجب الشك في الحكم مشكوك مُلغى في الشریعة الإسلامیة، فالشك في السّبب أو الشر

  .عنھم
خ الشی سیديوھذه القاعدة مثل سابقیھا فقد ورد استنِد علیھا في الفتاوى المازونیة، وذلك في جواب 

إلا  ، ولا یقین: "الزكاة لا تجب في الأموال الحولیة إلا عند تیقن حلول الحولأبي أحمد بن زاغ ـ رحمھ الله ـ
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، إلا أن یكون بقي من الأولى شيء. ومرجع ھذا الجواب عند حلول الثانیة، وأما حول الأولى فلا یقین عنده
ب الحول یوج یوجب الشك في المشروط، فالشك في حلولإلى القاعدة المشھورة: مِن أنّ الشك في الشّرط 

  .33"ت فإنھ یمنع من الدخول في الصلاة، وذلك كالشك في دخول الوقالشك في وجوب الزكاة
ویرى الباحث أن إعمال ھذه القاعدة واضح وظاھر في ھذه النازلة، فلا تجب الزكاة في الأموال 

 الحكما الذي ھو أحد شروط وجوبھا یسقط ي حلول حوْلھالحولیة إلاّ بتیقّن حلول الحول، ومجرد الشك ف
المترتب عن ھذا الشرط والذي ھو وجوب الزكاة لكونھ حكما مشكوكا، ومُستند الشیخ في ھذا الجواب ھو 

إلا أن رجوع الشیخ إلى القاعدة من باب الاستئناس والتقویة للحكم لا من باب كونھا حجة  القاعدة التي ذكر؛
  شرعیة.
    34یختار أھون الشرین أو أخف الضررین الخامسة: یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى أوالقاعدة 

إن الشریعة جاءت لمنع المفاسد كلھا، فإذا وقعت المفاسد فیجب دفعھا ما أمكن، وإذا تعذر درء الجمیع 
نسان لارتكاب فإذا اضطر إ لزم دفع الأكثر فساداً فالأكثر، لأن القصد تعطیل المفاسد وتقلیلھا بحسب الإمكان،

أحد المفسدتین، لزمھ ارتكاب أخفھما ضرراً ومفسدة، ومراعاة أعظمھما تكون بإزالتھ؛ لأن المفاسد تراعى 
ھْرِ الْحَرَامِ قِتاَلٍ فِیھِ قلُْ قِتَالٌ ومستند ھذه القاعدة قولھ تعالى:  نفیاً، والمصالح تراعى إثباتاً. یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ

ِ  فِیھِ  ِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللهَّ  نَ الْقتَْل وَالْفتِْنَةُ أكَْبرَُ مِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ
سجد ھل الم، فبین الله تعالى أن مفسدة أھل الشرك في الكفر با�، والصد عن ھداه، وإخراج أ)217: البقرة(

الحرام منھ وفتنة أھلھ، أكبر عند الله، وأعظم مفسدة من قتالھم في الشھر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتین 
  .35لدفع أشدھما وأعظمھما

وھذه القاعدة وإن اختلفت ألفاظھا وصیغھا فإنّ لھا نفس المعنى والمضمون، وذلك دلیل على عظم 
أنّھ إذا ابتلي إنسان ببلیتین ولا بدّ من ارتكاب إحداھما فللضّرورة  مكانتھا وأھمیتھا وأثرھا، وھي تدلّ على

مان متساویین فھو بالخیار في ارتكاب أیھما شاء، جاز لھ ذلك، فإذا  كانت المفسدتان  أو الضّرران أو المحرَّ
 ؛ لأنّ وأما إن كانتا مختلفین وإحداھما أخف مفسدة من الأخرى  فإنھ یرتكب الأخف ویدفع الأعظم والأشدّ 

ارتكاب المحرّم والإقدام على المفاسد لا یجوز إلاّ لضرورة شدیدة، وإذا أمكن دفع الضّرورة بالأخفّ فلا 
  .36یجوز الإقدام على الأشدّ 

 أخذ مال الغیر بالإكراه وقد تم إعمال ھذه القاعدة ـ المقاصدیةـ الفقھیة في نوازل المازوني في مسألة:
 "وفي الثالثة من حفظ النفس فإنھا مقدمة ف المال، فكان جواب المازوني:بین إتلاف النفس المكرھة وإتلا

علیھ بدرجة ما، أیضا فالإكراه بالقتل وما قد یؤدي إلیھ على أخذ مال الغیر من باب تعارض مفسدتین: خوف 
إتلاف نفس المكره بفتح الراء وإتلاف المال، فارتكب أخفھما وھو المال على ما قدمنا من تفاوت 

  .37مرتبتھما"
ففي ھذه النازلة تعارضت مفسدتان، مفسدة قتل النّفس مع مفسدة أخذ المال، ولما كانت مفسدة قتل  

النّفس أعظم وأشدّ من مفسدة أخذ المال، جاءت الفتوى بارتكاب المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأشدّ وھي 
  شرّین.وھذا بناء على قاعدة: یرتكب أخف الضررین وأھون ال قتل النفس.

ة كافر خشیومنھا كذلك جواب الحافظ أبي عبد الله بن مرزوق عن مسألة إعطاء مال المسلم للعدو ال 
، وھي استئصال حرى أن یجوز ذلك لدرء مفسدة عامة، لا مفسدة أعظم منھاأ" :استئصال الإسلام قائلا

درء المفاسد بالإطلاق أولى : أن الضروریات التي ھي حفظ الدین، والقاعدةالإسلام المستلزم ذھاب أقوى 
  .38"لح بالإطلاق، فكیف بھذه المسألةمن جلب المصا
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ا مع وھذا تماشی ،لمال للعدو خشیة استئصال الإسلامویرى الباحث أن الشیخ أفتى بضرورة إعطاء ا
 ، فوجب عند تعارضدین ھي أعظم من كلیة المالمقاصد الشریعة في ترتیب الكلیات الخمس؛ لأن كلّیة ال

الأعظم وھي اسد أن نرتكب الأقل والأخف وھي مفسدة إعطاء المال للعدو مقابل اجتناب المفسدة المف
  . استئصال الإسلام

ومن مراعاتھم لھذه القاعدة في فتاویھم ما جاء في جواب ابن مرزوق لمّا سئل عن الذي یتوضّأ لم 
 لضّرر"أنّ ا ي صلاتھ؟ فقال:تسلم صلاتھ حتى تنتقض طھارتھ، وإن تیمّم لا یحدث لھ شيء حتّى تنقض

الناشئ عن فساد الصلاة دیني، فدفع الضرر الدیني مقدّم لما عُلم من  الناّشئ عن مسّ الماء بدنيّ، والضّرر
   .39ترتیب الضّروریات الخمس"

  40القاعدة السادسة: الأصل المعاملة بنقیض المقصود، أو من استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ
ھذه القاعدة مھما اختلفت ألفاظھا فھي تفید معنىً واحدا والمتمثل  في مَن یتوسل بالوسائل غیر 
المشروعة تعجلاً منھ للحصول على مقصوده المستحق لھ، أو الذي یستعجل الشيء الذي وضع لھ سبب عام 

ع، السب الموضو مطرد، وطلب الحصول علیھ قبل أوانھ، أي وقت حلول سببھ العام، ولم یستسلم إلى ذلك
بل عدل عنھ، وقصد تحصیل ذلك الشيء بغیر ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنھ یعاقب بحرمانھ، ویحرم من 
النفع الذي یأتي منھ عقاباً لھ، لأنھ افتات وتجاوز، فیكون باستعجالھ ھذا أقدم على تحصیلھ بسبب محظور 

ل ب الخاص المحظور، وكذلك من احتال على تحلیفیعاقب بحرمانھ ثمرة عملھ التي قصد تحصیلھا بذلك السب
وھذه القاعدة تمثل جانباً من جوانب السیاسة  الحلال، فإنھ یعامل بنقیض قصده عقوبة لھ. الحرام أو تحریم

  .41في القمع وسد الذرائع
ویظھر الإستدلال  الاستئناسي بھذه القاعدة  في نوازل مازونة  في جواب سیدي أبي الفضل العقباني 

مسألة  نكاح الوصيّ الذي یجُبر الیتیمة  بعد رفضھ  إنكاحھا لما دعیت إلى كفء، فقال:" الحمد �، من  في
 لكنّ ذكر السائل أنّ البكر جعل لھ الإجبار من الأوصیاء ینزل في المشھور منزلة الأب ، فیمضي إنكاحھ...

ھ قصد الضّرر بھا والعقوبة لھا لامتناعھا دعت إلى كفئھا  فأبى من إنكاحھا وأنھ زوّجھا من أدْون منھا، وأنّ 
فإنْ علِم ھذا بسماع ذلك منھ ، نظر الحاكم في صنیع ھذا الوصيّ فإنْ ثبت عنده ما ذُكر  من تزوّج قریبھ:

. فكانت فتوى الشیخ عكس مقصود الوصيّ في حالة 42من القصْد إلى الانتقام وكراھتھا لھذا النكاح فَسخُھ "
ض اعتبارا بقاعدة المعاملة بنقی الانتقام منھا، بأن یفُسخ النّكاح وتنُكح للكفْء، ثبوت قصده السّیئ وھو

  المقصود.
  43القاعدة السابعة: العادة محكمة

تعدّ ھذه القاعدة إحدى القواعد الكبرى الخمس التي یبنى علیھا الفقھ الإسلامي، وھي تعبر عن مكانة 
، مایتھا لمصالح المجتمع المسلدلیل على یسر الشریعة ورعكما أنھا  العرف ومدي سلطانھ في بناء الأحكام،

وتعتبر كذلك من الشواھد على رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة الذي ھو مقصد من مقاصدھا، ومفاد ھذه 
القاعدة على وجھ العموم: أن العادة تجعل حَكَماً لإثبات حكم شرعي. سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا 

  .44التصریح بخلافھا. ولم تخالف نصاً شرعیاً أو شرطاً لأحد المتعاقدین اطردت ولم یوجد
ما أفتى بھ الإمام المازوني في مسألة بیع الفقھاء بھذه القاعدة وتحكیمھا  ومن الشواھد على استدلال

"لیس للزوجة بیع شوارھا من نقدھا إلا بعد مدة،  :با على قول ابن عتاب عن ابن زربالمرأة شوارھا تعقی
  وھي أن تمضي مدة انتفاع الزوج بھا، قال: والسنة في ذلك قلیلة".    
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"والمعوّل في ذلك في كل بلد على غالب عادة أھلھ، فإن كانت العادة  قال أبو زكریاء المازوني معقبا:
منھا إلى أن تلد فالعمل على ما تقرّر من العادة، وإن اختلف  أكثر عندكم بقاء شوار المرأة في بیتھا السّنة أو

  .45ذلك بحسب البینات فراع عادة بینة تلك المرأة"
ویرى الباحث أن الفقیھ جعل العادة ھي التي تقرّر في ھذه النّازلة مدة المكث والبقاء، حتّى یمكن للزوجة بیع 

بقاعدة  وھذا مؤشر ظاھر في العمل وى وتأسیسھا،شوارھا، وھذا یدلّ على مكانة العرف وأھمیتھ في الفت
   لدى فقھاء المنطقة في كونھا حجة شرعیة حیث لا نص.  العادة محكمة""

  46القاعدة ا: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ھذه القاعدة من أھمّ مسالك الاجتھاد للوصول إلى مناسبات ومقاصد الأحكام الشّرعیة، خاصّة  تعدّ 

  عند التّعارض أو التّداخل بین المصالح والمفاسد، فھذه القاعدة تضبط طریق التّرجیح بین المصالح والمفاسد. 
سدة فلیترك تلك وھي تعني أنّ المكلّف إذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تلازمھا أو اعترضھا مف

المفسدة الملازمة لھا، وھكذا كلّما اختلطت المصالح بالمفاسد، كان درء المفاسد  فيالمصلحة حتى لا یقع 
صالح بالمالتضحیة مقدّم على جلب المصالح، أيْ أنّ الأَولویة للسّلامة من المفاسد والمحظورات، في مقابل 

  والمشروعات.
الفقھیة في الدرر المكنونة في جواب الحافظ أبي عبد  لمقاصدیة ـوقد ورد الاستئناس بھذه القاعدةـ ا

الله بن مرزوق وذلك في مسألة الجنب الذي لم یجد الماء إلا في المسجد، فكان جوابھ: "یغُتفر للقدوم على 
المكروه لتحصیل الواجب، لأنّ تجنّب المكروه من باب جلب المصالح، وفعل الواجب من ذلك، ومن درء 

فقولكم واضح أنّھ غیر قادر على  وقد علمتَ أنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ولھ نظائر، المفاسد،
  .47الاستعمال في المسجد فیھ ماترى"

  خاتمة: 
  من خلال ھذا البحث تبینت الأمور الآتیة:

على  متوقفة ـ إن القواعد الفقھیة لیست ولیدة مصدر واحد، ولا ھي نتیجة استدلال معیّن محدود، وأن قوتھا
  مدى قوة مصدرھا.

ـ دراسة علم القواعد الفقھیة تساعد الفقیھ على فھم مناھج الفتوى وإدراك مقاصد الشریعة والاطّلاع على 
  الفقھ الإسلامي بأیسر الطرق.

 ـالقاعدة الفقھیة تضبط الأحكام المتعددة، وتساعد على التعلیل والترجیح، والتعرف على الروابط بین الفروع 
  لجزئیات المتفرقة تسھیلا لاستنباط الأحكام الشرعیة مما یساھم في إثراء الفقھ الإسلامي.وا

ـ من الضوابط المھمة في الاستدلال والاستئناس بالقواعد الفقھیة وأھلیة المجتھد؛ لأنّ عملیة الاستدلال 
طلّب م من أدلّتھا، كما یتوإلحاق الفرع الفقھي بقاعدتھ یتطلب نوع من الاجتھاد ودُربة في استنباط الأحكا

  فقھا متقدّما للقواعد الفقھیة.
ـ الاختلاف والتنوع في القواعد الفقھیة یدلّ على مرونة الشّریعة وقواعدھا الذي یسمح لھا بمواكبة 

  المستجدّات خاصّة في جانب الفتوى والقضاء.
عد الفقھیة بالنوازل علاقة تكامل؛ ـ النازلة ھي ما استدعى حكما شرعیا من الوقائع المستجدة، وعلاقة القوا

  لأنّھا تعتبر قانونا ضابطا لفقھ النوازل.
ـ إدراك العلاقة بین القواعد الفقھیة والنوازل یؤدّي إلى توسیع الأصول الاجتھادیة مما یسھّل ضبْط ومعالجة 

  الوقائع الحادثة.
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ك من ا بھا في مجال الفتوى والقضاء وذلـ من منھج فقھاء المالكیة توظیف القواعد الفقھیة استدلالا واستئناس
  خلال الفتاوى الموجودة في الدرر المكنونة.

ـ تنوع أصول وأدلة المالكیة وعرض الآراء المختلفة جعلت لمنھج الفتوى عند المالكیة میزة عند المخالف 
 واتّساعا لصدره. 

  التوصیات:
یرجى الاعتناء بھ من طرف الباحثین  یعد كتاب الدرر أحد المصادر في النوازل عند المالكیة، لذا

  كتخصیصھ بدراسات معمقة كـالآتي:
  ـ الاستدلال بالقواعد المقاصدیة في الفتاوى المازونیة. 

  الاستدلال بالأصول الاجتھادیة في الفتاوى المازونیة. ـ
   .ـ خصائص الفتوى عند المالكیة من خلال الدرر المكنونة
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